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رسالة فى الدماء الطبيعية للنساء 


كك 


0272-0 

الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفرهء ونتوب إليه 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده 
الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هاديّ لەء وأشهدٌ أن لا إله 
الف رعتہ لات رت لص ايد أن مد ا غه ریہ 
صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين» وسلم تسليماً. 

أما بعد: فإن الدماء التى تصيبٌ المرأة وهى الحیض؛ 
اہقف اتا مس الأ جو افا کے فع 
الحاجة إلى بيانها ومعرفة أحكامهاء وتمييز الخطأ من 
الصواب من أقوال أهل العلم فيهاء وأن يكون الاعتماد فيما 
يرجح من ذلك أو يضعف على ضوء ما جاء في الكتاب 
5-9 

د ها المعيدر ان الأسانييان ‏ لدان کی فیا 

واي تعبّدَ بها عباده وكلّفهم بها. 


رسالة في الدماء الطبيعية للنساء 


— | 1 | 
۲ - ولأن فی الاعتماد على الكتاب والسنة طمأنينة 
لاب واا ارول الي روا2 لاگ 
۳۔- ولأن ما عداهما فإنما یحتحُ له لا يحت به. 
إذ لا حجّة إلا في كلام الله تعالى وكلام رسوله ول 
وكذلك کلام أهل العلم من الصحابة على القول الراجح. 
بشرط ألا يكون. فی الکتات والسة ما يالف ء الا 
يعارضه ا حا یس فإن کان فى الکتاب والسنة ما 
يخالفه وجب الأخذ ہما فی الکتاب ےت وإن عارضه 
قول صحابي آخر طلب الترجيح بين القولینء وأخذ 
بالراجح منهما, لقوله تعالی : ٭ کن لترعھ في سیو فردوه إل 
ال والرسول إن كم ومون يالله واوو الا دك ڪي وآحسن 
تاولا( . 
وهذه رسالة موجزة فيما تدعو الحاجة إليه من بيان هذه 
الدماء وأحكامهاء وتشتمل على الفصول الآتية : 
الفصل الأول: في معنى الحيض وحكمته . 


.09 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


رسالة في الدماء الطبيعية للنساء 


الفصل الثاني : في زمن الحيض ومدته . 

الفصل الثالث : فى الطواریٔ على الحيض . 

الفصل الرابع : في أحكام الحيض . 

الفصل الخامس : فى الاستحاضة وأحكامها. 

الف التنافس ن ايى و احا 

الفصل السابع : في استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه» وما 
يمنع الحمل أو يسقطه. 


رسالة في الدماء الطبيعية للنساء 


الفصل الأول 
في معنى الحيض وحكمته 


الحيض لغة : سيلانٌ الشيء وجرياته . 

وفي الشرع: دم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة» بدون 
سس في أوقات معلومة . 

ردم طبع N‏ 
أو ولادة. هما ان دم طبيعي فإنه يختلف بحسب حال 
الاك عه وحتفا ر الات کھت و 
متبایناً ظاهراً. 


والحكمة فيه أنه لگا كان الجنين في بطن أمّه لا يمكنٌ أن 
يتغذى ہما یتغذی به مَن كان خار- ج البطن. ولا يمكنْ لأرحم 
a‏ توصل إليه شيئاً E‏ کا 
ب زی ال ر ا ان ا 
السّرة حيث یتخْللُ الدم عروقه فیتغڈی بى تار الله ي 


رسالة في -الدفاء الطبيعية للنساء 


]ع 
الخالقين. فهذه هي الحكمة في هذا الحيض» ولذلك إذا 
حملت المرأة انقطع الحيض عنهاء فلا تحيض إلا نادراء 
وكذلك المراضع يقل من تحيض منهن لاسيما في أول زمن 
الإرضاع . 


رسالة في الدماء الطبيعية للنساء 
تسد LAJ‏ 


الفصل الثاني 
في زمن الحيض ومدته 


الكلام في هذا الفصل في مقامين : 

المقام الأول: في السن الذي يتأتى فيه الحيض . 

المقام الثاني : في مدة الحيض . 

فأما المقام الأول: فالسن الذي يغلبُ فيه الحيض هو ما 
بين اثنتي عشرة سنة إلى خمسين سنة» وربما حاضت الأنثى 
قبل ذلك أو بعده بحسب حالها وبيئتها وجوها. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله : هل للسنّ الذي يتأتى 
ف الشفى تددم ةل مو ال اتی 
وأن ما يأتيها قبله أو بعده فهو دم فساد لا حيض؟ اختلف 
العلماء في ذلك . قال الدارمي بعد أن ذكرَ الاختلافات کل 


هذا عندي خطأ؛ لأن المرجع في جميع ذلك إلى الوجود. 
فأى قدر وجد في أي حال وسنٌ وجب جعله حيضاً. والله 


رسالة فى الدماء الطبيعية للنساء 


أعلم”'' . 

وهذا الذي قاله الدارمي هو الصواب؛ وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية» فمتى رأت الأنثى الحيض فهي حائض 
وإن كانت دون تسع سنين أو فوق خمسين سنةء وذلك لأن 
أحكام الحيض علّقها الله ورسوله على وجوده» ولم يحدد 
الله ورسوله لذلك سنا معیناء فوجب الرجوع فيه إلى الوجود 
الذي علقت الأحكام عليه وتحديده بسن معیّن يحتاج إلى 
دليل من الكتاب أو المُنَةَ ولا دليل في ذلك . 

وأما المقام الثاني : وهو مدة الحيض أي مقدار زمنه . 

فقد اختلف فيه العلماء اختلافاً كثيراً على نحو ستة أقوال 
أو سبعة. قال ابن المنذر: وقالت طائفة: «ليس لأقل 
الحيض ولا لأكثره حدّ بالأيام». قلت: وهذا القول كقول 
الدارمي السابق وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو 
الصواب لأنه يدل عليه الکتاب والسنة والاعتبار. 


فالدليل الأول: قوله تعالی : « سكوك عن الْمَحِيضٍ قُلْ 


ااے 


.)۳۸۱/۱( «المجموع شرح المهذب»‎ (١) 


رسالة فى الدماء الطبيعية للنساء 
نات :2 
۴ ای فَاعرَلواً ألِيّْےء فى اتی ولا بوشن حص 
لع 04 . فجعل الله غاية المنع هي الطھرٴ ولم یجعل 
ي شر کی ر و 
فدلٌ هذا على أن علة الحكم ھی الحیض وجوذاً وعدم 
فمتى وُجد الحيض ثبت الحكمء ومتى طهرت منه زالت 
اام 

الدليل الثاني : ما ثبت في صحيح مسلم''' أن النبي كله 
ات مہ بد موس میس 
ند یوم کے ات 0۳32۰02 ا 
البخاري إن ھا «انتظري فإذا طهرت 
E‏ پور 
بالحيض وجوداً وعدماً. 


. ۴۲٣ سورة البقرة الآية:‎ )١( 


.)۱۲۱۱( رواه مسلم کتاب الحج‎ )٢( 


(۳( رواہ البخاري ١‏ كتاب العمرة .)١۷(‏ 


رسالة في الدماء الطبيعية للنساء 


[للاع 

الدلیل الثالث: أن هذه التقديرات والتفصيلات التي 
ذكرها مَن ذكرها من الفقھاء فى هذه المسألة ليست موجودة 
في كتاب الله تعالى ولا في سُنّةَ رسول الله ية مع أنَّ الحاجة 
بل الضرورة داعية إلى بيانهاء فلو كانت مما يجب على 
العباد فهمه والتعبّد لله به لبيّنها الله ورسوله با بياناً ظاهراً 
لكل أحدء لأهمية الأحكام المترتبة على ذلك من الصلاة 
والصيام والنکاح والطلاق والإرث وغيرها من الأحكام. 
كما بین الله ورسوله عدد الصلوات وأوقاتها وركوعها 
وسجودهاء والزكاة: أموالها وأنصباءها ومقدارها 
ومصرفهاء والصيام : مدته وزمنه» والحج وما دون ذلك: 
حتى آداب الأكل والشرب والنوم والجماع والجلوس 
ودخول البيت والخروج منه وآداب قضاء الحاجةء حتى 
علاد سنحات: الاستجماز إلى غير ذلك من دقيق. الامزر 
وجليلهاء مما أكمل الله به الدين» وتم به النعمة على 
المؤمنين» كما قال تعالی  :‏ ولاعت التب يتا لکل 
سىء 4 . وقال تعالى : ¥ ما کن حَرِيكًا نتر وکن 


.۸۹ سورة النحلء الآية:‎ )١( 


رساله في الدماء الطبيعية للنساء 
سے ٦‏ 


2 2 رو یھ 5 سے٭ کر سس ہے 
تصديق الزى بین دید EE‏ و وَتَفْصِيلَ ڪل سء . 


اریہ ہا وق سو ا جا 
ا e‏ وعدم 7 الیل اع 0 عدم دك 
الحكم في الكتاب والسنة دليل على عدم اعتباره - ينفعك 
في هذه المسألة وغيرها من مسائل العلم؛ لان الأحكام 
الشرعية: لا تثنت 0 إلا بدليل ۶ 09 سے 
رسوله پا أو إجماع معلوم. أو قياس صحيح . قال شيخ 
الرسلام ابن تيمية في قاعدة له: «ومن ذلك اسم 2 
علق الله به أحکاماً متعددة في الکتاب والشْنَة ولم يقد 
أقله ولا أكثره» ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم 1 
الأمة بذلك واحتياجهم إليهء واللغة لا تق بین قدر 
وقدر فمن قدّر فى ذلك حدًا فقد خالف الکتاب والسنة» . 


(١()‏ سورة يوسف » الأية: ۱۱ن 


رسالة في الدماء الطبيعية للنساء 


17ے 


انتھی کلامه' . 


الدليل الرابع : الاعتبار. أي القياسٌ الصحيح المطردء 
وذلك أن الله تعالى علّل الحيض بكونه أذىّ» فمتى وُجد 
الحيض فالأذى موجود؛ لا فرق بين اليوم الثاني واليوم 
الأول» ولا بين الرابع والثالث» ولا فرق بين اليوم السادس 
عشر والخامس عشرء ولا بين الثامن عشر والسابع عشرء 
فالحيض هو الحيضء والأذى هو الأذى . 

فالعلة موجودة في اليومين على حدٌّ سواء» فكيف يصح 
التفريق في الحکم بين اليومين مع تساويهما في العلة؟! 
أليس هذا خلاف القياس الصحيح؟! أوليس القياس 
الصحيح تساوي اليومين في الحكم لتساويهما في العلة؟ ! 

الدليل الخامس : اختلاف أقوال المحددين واضطرابهاء 
فإن ذلك يدل على أن ليس فى المسألة دلیل یجث المصير 
إليه. وإِنّما هي أحكام ارات تنوم للخطأ زارات 
لیس أحدها أولى بالاتباع من الآخرء والمرجع عند النزاع 


)١(‏ ص(١۳)‏ من رسالة في الأسماء التي على الشارع الأحكام بها. 


رسالة في الدماء الطبيعية للنساء 


= 
إلى الكتاب و 


فإذا 7 ابام وو ہج فيو 
وأنه القول الراجح» فاعلم أن كل ما رأته المرأة من د 
وو رت راس یں و کی 
تقدير بزمن أو سنّ إلا أن يكون مستمرًا على المرأة لا ينقطع 
أبداً أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشھرء فیکون 
استحاضةء وسيأتى إن شاء الله تعالى بيان الاستحاضة 
10 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والأصل في كل ما يخرج 
من الرحم أنه حيض» حتی يقوم دليل على أنه 
استحاضة)'''. وقال أيضاً: «فما وقع من دم فهو حيض» 
إذا لم يعلم أنه دم عرق أو جرح». اھ'''. 

وهذا القول كما أنه هو الراجح من حيث الدليل» فهو 
أيضاً أقرب فهماً وإدراكاً وأيسر عملا وتطبيقاً» مما ذكرة 


.)۳٦(ص المصدر السابق‎ )١( 
المصدر السابق ص(۳۸)‎ )٢( 


رسالة في الدماء الطبيعية للنساء 52 
المحددون» وما كان كذلك فهو أولى بالقبول لموافقته 
لروح الدين الإسلامي وقاعدته» وهي اليسرُ والسهولة. قال 
الله تعالى: « وما جَعَل ملک في الین من حرج 4 . وقال 
ية : «إنَّ الدين یسر ولنْ يشادً الدين أحدٌ إلا غلبةء فسددوا 
وقاربوا وأبشروا» رواه البخاری'''. وكان من أخلاقه ہل أنه 
ما خيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما”" . 


الغالب الكثير أن الأنثى إذا حملت انقطع الدم عنهاء قال 
الإمام أحمد رحمه الله: «إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع 
الدم». فإذا رأت الحامل الدم فإن كان قبل الوضع بزمن 
يسير كاليومين أو الثلاثة ومعه طلق فهو نفاس» وإن كان قبل 
الوضع بزمن كثير أو قبل الوضع بزمن يسير لكن ليس معه 


.)۷۸( سورة الحج؛ الایة:‎ )١( 

(۲) «صحيح البخاري»» کتاب الإيمان (۳۹). 

(۳) انظر حديث عائشة في «صحيح البخاري؟ء كتاب الأدب 
(115). و«صحيح مسلم»» كتاب الفضائل (۲۳۲۷). 


ےچ رسالة في الدماء الطبيعية للنساء 
طلق فليس بنفاس» لکن هل يكون حيضاً تثبت له أحكام 
الحيض أويكونُ دم فساد لا يحكمٌ له بأحكام الحیض؟ 

في هذا خلاف بين أهل العلم . 

والصواب أنه حيض إذا كان على الوجه المعتاد فى 
فيا سيب اس اين 
0 00 حيضاً» وليس في الكتاب 
والسنة ما يمنع حيض الحامل . 

وهذا هو مذهب مالك والشافعي› واختیار شيخ الإسلام 
ابن تيمية» قال فى الاختيارات ص٣٠‏ وحكاه البيهقى رواية 
عن أحمدء بل حکی أنه رجع إليه اه. دعل هذا فت 
لحيض الحامل ما يثبت لحيض غير الحامل إلا في مسألتين : 

المسألة الأولى: الطلاق؛ فیحرمُ طلاق مَن تلزمها عدة 
حال الحيض في غير الحامل؛ ولا يحرم في الحامل؛ لان 
الطلاق فی الحيض فى غير الحامل مخالف لقوله تعالى: 
$ فوشن یدنہ 4“ . أما طلاق الحامل حال الحيض 


.١ سورة الطلاق؛ الآية:‎ )١( 


رسالة فى الدماء الطبيعية للنساء 

=۷ : 

فا يكالفه» لان من طلى التحامل قد طلقها لعتضاہ سرا 
المسألة الثانية : أن حيض الحامل لا تنقضى به عدة 

بخلاف حیض غیرھا؛ لأن عدة الحامل لا تنقضي إلا بوضع 

الحملء سواء كانت تحيض آم لاء لقوله تعالی : 3# وَأولت 


مہ هيد 


الْحّمال أَجلھن أن بضعن جهن A2‏ م له 4 . 


. ٤ سورة الطلاق؛ الأية:‎ )١( 


رسالة في الدماء الطبيعية للنساء 


ج 
الفصل الثالث 
في الطوارى على الحيض 
الطواریٔ على الحيض أنواع 


النوع الأول: زيادة أو نقص» مثل أن تكون عادة المرأة 
ستة أيام» فيستمر بها الدم إلى سبعة» أو تكون عادتها سبعة 
أيام» فتطهرٌ لستة . 

النوع الثاني : تقدم أو تأخرء مثل أن تكون عادتها في آخر 
الخيور ‏ خی الحيض في أوله. أو تكون عادتها في أول 
الشهر فتراه في آخره . 

وقد اختلف أهل العلم فی حكم هذين النوعين. 
والصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض» ومتى طهرت منه 
نھی طاهر سواء زادت عن عادتها أم نقصت› وسواء تقذمت 
أ م تأخرت» ری ذكر الدليل على ذلك في الفصل قبله 
يع کر ا 


رسالة في الدماء الطبيعية للنساء 


۹= 
وهذا مذهب الشافعي» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» 
رک صاع ال قد رھ ا ل د الأول كانت 
العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب ليه النبي گلا 
لاکّتی ولک وسعه تأخير بیانہ إذ لا جور تاخين اليان عن 
وقته» وأزواجه وغيرهنٌ من النساء یحتجْنٌ إلى بيان ذلك في 
كل وقت» فلم يكن ليغفل بيانه» وماجاء عنه كيو ذكر العادة 
ولا بيانها إلا فى حق المستحاضة لا غير». اه. 
النوع الثالث: صفرةٌ أو كدرةٌ» بحيث ترَى الدم أصفرء 
كماء الجروح» أو متكدراً بين الصفرة والسوادء فهذا إن 
كان في أثناء الحيض أو متصلاً به قبل الطهر فهو حيض تثبث 
م الحيض» وإن كان بعد الطهر فليس بحيض» لقول 
أم عطية رضي الله عنها : «كنا لا نع الصفرةً والكدرة بعد 
الطهر شيئاً». رواه أبوداود بسند صحیح' ورواه أيضاً 
البخاري بدون قولها: «بعد الطهر)”"'. لكنه ترجم له 


,.)3ه8/١( «المغني»‎ )١( 
.)۳۰۷( رواه أبوداود» كتاب الطهارة‎ (۲( 
.)۳٣٣٦( ر۳( (اصحیح البخاري». کتاب الحیعض‎ 


سالة فى الدماء الطبيعية للنساء 
= کک 
بقوله: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض . قال في 
شرحه فتح الباري: «يشيرٌ بذلك إلى الجمع بين حديث 
حديث أم عطية المذكور في الباب» بأن ذلك أي حديث 
عائشة محمول على ما إذا رأت الصفرة والكدرة في أيام 
الحيض › > وأما في غيرها فعلى ما قالت آم عطية». اه. 
DS‏ 
قبل هذا الاب أن التساء که ک5 يبعثن إليها بالدرجة (شيء 
تتشي به المرأة لتعرف هل ّى من أ ٹر الحیض شيء) فيها 
الكرسف (القطن) فيه الصفرّة فتقول: «لا تعجلن حتى تَرَيْنَ 
القصة البیضاء۸''' والقصة البيضاء ماء أبيض ئ الرحم 
عند انقطاع الحيض . 

النوع الرابع : تقطمٌ في الحیض؛ بحيث ترى یوماً دماء 
ویوماً نقاءٗ ونحو ذلك» فهذان حالان : 

الحال الأول: أن يكون هذا مع الأنثى دائماً کل وقتهاء 


(١)‏ اصحیح البخاري»؛ کتاب الحیض؛ (۱۹) باب إقبال المحيض 


وإدباره. 


رسالة فى الدماء الطبيعية للنساء 
: س 


فهذا دم استحاضة يثبتٌ لمن تراه حكم المستحاضة . 

الحال الثاني : ألا يكون مستمراً مع الأنثى بل يأتيها بعض 
الوقت» ويكون لها وقت طهر صحيح . فقد اختلف العلماء 
رحمهم الله في هذا النقاء. هل يكون طهراً أو ينسحبٌ عليه 
أحكام الحيض؟ 

فمذهب الشافعي في أصح قوليه أنه ینسحبُ عليه أحكام 
الحيض فيكون حيضاً» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
وصاحب الفائق''' ومذهب أبي حنيفة» وذلك لأن القصة 
البيضاء لا ثرى فيهء ولأنه لو جعِلَ طهراً لكان ما قبله 
حيضة» وما بعده حیضة؛ ولا قائل به» وإلا لانقضت العدة 
بالقرء بخمسة أيام» ولأنه لو جُعل طهراً لحصل به حرج 
ومشقة بالاغتسال وغيره كل يومين» والحرج منتف فی هذه 
الشريعة ولله الحمد. 

والمشهور من مذهب الحنابلة أن الدم حيض والنقاء طهر 
إلا أن يتجاوز مجموعهما أكثر الحيض فيكون الدم المتجاوز 


. نقل عنهما في الإنصاف‎ )١( 


ا رسالة في الدماء الطبيعية للنساء 
استحاضة . وقال في المغني”'': يتوجه أن انقطاع الدم متى 
َقص عن اليوم فليس بطهرء بناء على الرواية التي حكيناها 
في النفاس› أنها لا تلتفت إلى ما دون اليوم وهو الصحيح - 
إن شاء الله - لان الدم يجري مرة وينقطع أخرى» وفي 
إيجاب الغسل على من تطهرُ ساعة بعد مناعة حرج ينتفيء 
لقوله تعالی : ٭ وما جَعَلَ َلك في اين بن حرج 4 . قال : 
«فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهراء إلا أن 
ترى ما يدل عليهء مثل أن يكون انقطاعه في آخر عادتهاء أو 
ترى القصة البيضاء». اه. 

فيكون قول صاحب المغنى هذا وسطاً بين القولين. والله 
أعلم بالصواب . ۱ 

النوع الخامس: جفاف فی الدم بحيث ترى الأنثى مجرد 
رطوبة» فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلاً به قبل الطهر 
فهذا حیض؛ وإن كان بعد الطهر فليس بحيض» لأن غاية 
خاله أن يلحق بالصفرة والكدرة وهذا حكهمها. 


.)۴٥٥(ص «المغني»‎ )١( 
.۷۸ سورة الحج؛ الآية:‎ )۲( 


رسالة فى الدماء الطبيعية للنساء 
2 ست 


الفصل الرابع 
في أحكام الحیض 


للحيض أحكام كثيرة تزيد على العشرين» نذكر منها ما 
نراه كثير الحاجة فمن ذلك : 

الأول: الصلاة: 

فيحرم على الحائض الصالاة فرضها ونفلها ولا تصح 
منهاء وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها 
مقدار ركعة كاملة. فتجب عليها الصلاة حینئدذ ‏ سواء 
أدركت ذلك من أول الوقت أم من آخره . 

مثال ذلك من أوله : امرأة حاضت بعد غروب الشمس 
بمقدار ركعة فيجت عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب 
لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض . 

0 ذلك من آخرہ: را طهرت من الحیض قبل 
صلاة الفجر ؛ ry he O‏ 


I=‏ رسالة في الدماء الطبيعية للنساء 

أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزءاً لا يتسع لركعة 
كاملة» مثل أن تحيض في المثال الأول بعد الغروب بلحظة 
أو تطهر في المثال الثاني قبل طلوع الشمس بلحظةء فإن 
الصلاة لا تجبٌ عليهاء لقول النبي ية : «مَن أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة» متفق عليه فان مفهومه أن من 
أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا للصلاة . 

٭ وإذا أدركت ركعة من وقت صلاة العصر فهل تجب 
عليها صلاة الظهر مع العصرء أو أدركت ركعة من وقت 
صلاة العشاء الآخرة» فهل تجبُ عليها صلاة المغرب مع 
العشاء؟ 

فى هذا خلاف بین العلماءء والصواب أنه لا يجب عليها 
الام اركف وق ریس مات لص ولا الا 
فقط . لقوله يكلِ: «مَن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصر». متفق عليه لم يقل النبي 


)غ2 رواہ البخاري . كتاب مواقيت الصلاة (١مه).‏ ومسبلم. كتاب 
المساجد .)٦١۷۷(‏ 
(۲( رواه البخاري. کتاب موافیت الصلاة »)0٥۷۹(‏ ومسلم. كتاب 


رسالة فى الدماء الطبيعية للنساء ہے 
كهُ: فقد أدرك الظهر والعصرء ولم يذكر وجوب الظهر 
عليهء والأصل براءة الذمة» وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك 
حكاه عنهما في شرح المهذب”'' . 

٭ وأما الذكر والتكبير والتسبيح والتحميدء والتسمية 
على الأكل وغيره» وقراءة الحديث والفقه والدعاء والتأمين 
عليه واستماع القرآن فلا يحرمٌ عليها شيء من ذلك؛ فقد 
ثبت في الصحيحين وغيرهماء أن النبي گل كان يتك في 
حجر عائشة (رضي الله عنها) وهي حائض فيقرأ القرآن9؟. ‏ 

وفی الصحيحين أيضاً عن أم عطية (رضي الله عنھا) أنها 
سمعت النبي ييا يقول: «يخرج العواتق وذوات الخدور 
والخيّض - يعني إلى صلاة العيدين ‏ وليشهدن الخير ودعوة 
المؤمنين ويعتزل الحيّض المصلى»” '" . 


.)51١8( المساجد‎ 

.)۷١ /۳( «شرح المهذب»‎ )١( 

(۲) «صحيح البخاري»» كتاب الحيض (۲۹۷)ء ومسلم»» كتاب 
الحيض (۳۰۱). 

(۳) رواہ البخاري» كتاب الحیض :)۴۲٣(‏ ومسلم؛ كتاب صلاة = 


رسالة في الدماء الطبيعية للنساء 


¢ 
لے 


٭ فأما قراءة الحائض القرآن الكريم بنفسهاء فإن کان 
نظراً بالعين أو تأملاً بالقلب بدون نطق باللسان فلا بأس 
بذلك» مثل أن يوضع المصحف أو اللوح فتنظر إلى الآيات 
وتقرأها بقلبهاء قال النووي في شرح المھذب''': جائز بلا 
خلاف . وأما إن كانت قراءتها نطقاً باللسان فجمهور العلماء 
وقال البخاري وابن جرير الطبري» وابن المنذر: هو 
جائزء وحكى عن مالك وعن الشافعي في القول القديم 
سر في فتح الباري ٠‏ اي ل 
اہ شیخ الإسلام ابن تيمية في الفتارى مجموعة ابن 
قاس" : الس في منعها من القران سُنَة أصلاء فإن قوله 
١لا‏ تقرأ الحائض ولا التب شیئاً من القرآن» حديث ضعيف 


العيدين (۸۹۰). 
6 «شرح المهذب» (۲/ ۳۷۲). 
)۲( «فتح الباري» .)108/١(‏ 
.)١9١/55( )۳(‏ 


رسالة فى الدماء الطبيعية للنساء 


۷]- 
باتفاق أهل المعرفة بالحدیث!٭'۶. وقد كان النساء يحض 
في عهد النبي بء فلو كانت القراءة محرّمة عليهر 
كالصلاة» لكان هذا مما بيّنهُ النبى پل لأمّته وتعلمه أمهات 
المؤمنین وكان ذلك مما ينقلونه فی الناس» فلما لم ينقل 
العلم أنه لم ينه عن ذلك» وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض 
في زمنه علم أنه ليس بمحرّم). اه. 

٭ والذي ينبغي بعد أن عرفنا نزاع أهل العلم أن يُقال: 
الأول للحائض ألا تقرأ القران الكريم نطقاً باللسان إلا عند 
الحاجة لذلك» مثل أن تكون معلمة فتحتاج إلى تلقين 
المتعلمات؛ أو فی حال الاختبار فتحتاج المتعلمة إلى 
القراءة لاختبازها أو نحو ذلك . 

الحكم الثاني: الصيام: 

فيحرّم على الحائض الصيام فرضه ونفله. ولا يصح منها 


.)١75١( كتاب الطهارة‎ ١ رواہ الترمذي‎ (١) 


سالة فى الدماء الطبيعية للنسا 
ڪا 9 في ع اکا 3 
الله عنها ‏ «كان یصیبنا ذلك ت تعني الحیض د فؤر نقضاء 
الصوم ولا نومر بقضاء الصلاة) : مشق عل وإدا 
مود سر ہر ری تہ 
الغروب بلحظة 4 ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن کان 
ري 
أما إذا أحسّت بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم 
يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تام ولا یبطل على القول 
الصحيح» لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له» ولأن 
النبي ية لما سيل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل 
ول جو من غسل؟ قال: : انعم إذا هي رأت الا 
عق الحكم برؤية المي لا بانتقاله» فكذلك الحيض لا 
تثبت أحكامه إلا برؤيته خارجاً لا بانتقاله . 


وإذا طلع الفجر وهي حائض لم يصح منها صيام ذلك 


(١)‏ رواه البخاري› كتاب الحیض )1(« ومسلم. كتاب الحيض 
(۳۳۵). 
(۲( رواہ البخاري› كتاب الغسل (۲۸۲) ومسلم. كتاب الحيض 


.)۳۱۳( 


رسالة في الجماء الطبيعية للنساء 


= 


الیوم ولو طهرت بعد الفجر بلحظة . 

وإذا طهرت قبيل الفجر فصامت صح صومهاء وإن لم 
تغتسل إلا بعد الفجرء كالجئب إذا نوى الصيام وهو جنب 
ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صومه صحیح؛ لحديث 
عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : «كان النبي مَل يصبح جنباً 
من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان» متفق عليه" . 

الحكم الثالث: الطواف بالبيت: 

فيحرم عليها الطواف بالبيت» فرضه ونفله» ولا يصح 
منها لقول النبى گل لعائشة لما حاضت : «افعلى ما يفعل 
الحاجٌ غير ألا تطوفي بالبیت حتى تطهري» " . 

وأما بقية الافعال كالسعي بين الصفا والمروة. والوقوف 
بعرفه › والمیت بمزدلفة ومی) ورمي الجمار وغيرها من 
مناسك الحج والعمرة فليست حراماً علیھاء وعلى هذا فلو 


)١(‏ رواه البخاري› كتاب الصوم (۱۹۲۵ء ١٦۱۹۲)ء‏ ومسلم کتاب 
الصيام .)١١٠١69(‏ 


(؟) رواه مسلمء كتاب الحج (۱۲۱۱). 


.7 رسالة فى الدماء الطبيعية للنساء 
مباشرة» أو في أثناء السعي فلا حرج في ذلك . 

الحكم الرابع: سقوط طواف الوداع عنها: 

فإذا أكملت الأنثى مناسك الحج والعمرة» ثم حاضت 
قبل الخروج إلى بلدها واستمر بها الحيض إلى خروجهاء 
فإنها تخرج بلا وداع» لحديث ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ قال: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبیت› إلا 
أنه خفف عن المرأة الحائتض» متفق عليه" . 

* ولا يستحبٌ للحائض عند الوداع أن تأتي إلى باب 
المسجد الحرام وتدعوء لأن ذلك لم يرد عن النبي لاز 
والعبادات مبنية على الوارد بل الوارد عن النبي ا يقتضي 
خلاف ذلك. فمي فصة صفية - رضي الله عنها - 
حاضت بعد طواف الإفاضة أن النبى كلا قال لها: «فلتنفر 
إذن» متفق عليه”"2. ولم يأمر بالحضور إلى باب المسجد 


.)۱۳۲۸( رواہ البخاري› كتاب الحج (6ه/ا١). ومسلم. كتاب الحج‎ (١) 
ومسلم. كتاب الحج‎ )۱۷٦٢( رواہ البخاری؛ كتاب الحج‎ (۲( 
(۱۲۱۱م).‎ 


رسالة فى الدماء الطبيعية للنساء 
۱ ء -- 


ولو کان ذلك مشروعا لبه . 

وأما طواف الحج والعمرة فلا يسقط عنها بل تطوف إذا 
طهرت . 

الحكم الخامس: المكث فى المسجد: 

فيحرم على الحائض أن تمكث في المسجد حتى مُصلى 
العيد يحرم عليها أن تمكث فيه» لحديث أم عطية - رضي 
الله عنها - أنها سمعت النبي بيا يقول: «يخرج العَواتق 
وذوات الدور والخكّض». وفيه: «يعتزل الحيّض 
ات مل غاب 


الحکم السادس: الجماع: 
فيحرم على زوجها أن یجامعھاء ويحرم عليها تمكينه من 
ذلك . 


الِيْساءَ فى المج عي ٹچ و م8 


)١(‏ سبق تخريجه ص٥٢٥۲‏ هامش7. 
(۲) سورة البقرة» الآية: .۲٢٢‏ 


رسالة فى الدماء الطبيعية للنساء 
= : 


والمراد بالمحیض زمان الحیض ومكانه وهو الفرج . 

ولقول النبي ھا : «اصنعوا کل شيء إلا النكاح»» يعني 
الجماع. رواه مسلم”'' . 

ولأن المسلمين أجمعوا على تحريم وطء الحائض في 
فرجها. 

فلا يحل لامرىٌ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُقَدِمِ على هذا 
الأمر المنكر الذي دل على المنع منه كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله بيه وإجماع المسلمين. فيكون ممن شاق الله 
ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين» قال في المجموع شرح 
المهذب ص٣۳۷‏ ج٢‏ : قال الشافعي : «مَن فعل ذلك فقد 
أتى كبيرة». قال أصحابنا وغيرهم: امن استحل وطءَ 
الحائض حكم بكفره». اه. کلام النووي. 

وقد أَبِيحَ له ولله الحمد ما یکسر به شهوته دون الجماع : 
كالتقبيل والضم والمباشرة فيما دون الفرج؛ لکن الأولى ألا 
يباشر فيما بين السرة والركبة إلا من وراء حائل» لقول 


.)۲( رواہ مسلم. كتاب الحیض‎ (١) 


رسالة في الدماء الطبيعية للنساء 


- 
عائشة ‏ رضي الله عنها -: كان النبي گلا يأمرني فأتزر 
فيباشرني وأنا حائض . متفق عليه" . 

الحكم السابع: الطلاق: 

بير عا ار كدت نا دو حر »> لقوله 
تعالی: ييا ال إذَا لق الساء فَطلتو من لدتو 04" , 
ا کی الا ولا يكون 
ذلك إلا إذا طلّقها حاملاً أو طاهراً من غير جماع؛ لآنها إذا 
لت حال الحيض لم تستقبل العدة حيث إن الحيضة التي 
OLE‏ امن اده لذ تلفق اا بد 
الجماع لم تكن العدة التي تستقبلها معلومة حيث إنه لا یعلم 
هل حَمَلَتْ من هذا الجماعء فتعتد بالحمل» أو لم تحمل 
فتعتدٌ بالحيض» فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة حرم 
عليه الطلاق حتى يتبين الأمر . 

فطلاق الحائض حال حيضها حرامٌ للاية السابقةء ولما 


)010( رواه البخاري› کتاب الحيض ()۳٣٣(‏ ومسلم. كتاب الحيض 
(۲۹۳). 
(۲) سورة الطلاق؛ الایة: .١‏ 


رسالة في الدماء الطبيعية للنساء 
= 
ثبت في الصحیحین وغيرهما من حديث ابن عمر أنه طلق 
امرأته وهي حائض فأخبر عمر بذلك النبي يي فتغيّظ فيه 
رسول الله ية وقال: مره ه فلیْراجعھا ثم ليمسكها حی 
تطھں ام تحصن ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد وإن 
شاء طلّق قبل أن یمسنء فتلك العدة التي أمر الله أن تُطَلّق لها 
النساء»'. 


فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض فهو آثم» وعليه أن 
يتوب إلى الله تعالى» وأن يرد المرأة إلى عصمته ليطلقها 
طلاقا شر غبا موافقاً لامر الله ورسوله. فیتر کھا بعد ردها 
حتى تطهر من الحيضة التي طلّقها فيهاء ثم تحيض مرة 
أخرى . ثم إذا طهرت فإن شاء أبقاها وإن شاء طلّقها قبل أن 
الأولى: إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بهاء أو يمسّها فلا 


)0 رواه البخاری؛ كتاب الطلاق CAD‏ ومسلم. كتاب الطلاق 
.)۱١۷١(‏ 


رسالة فى الدماء الطبيعية للنساء 
: کے = 


بأس أن يطلقها وهي حائض» لأنه لا عدة عليها حينئذ» فلا 


٠‏ طلاقها مخالفاً لقوله تعالى: ‏ فطلقوهنّ 
لد ہت تہ رک (۲۱, 


الثانية : إذا کان الحيض فی حال الحمل» وسبق بيان 


سي اد لاگ 


الثالثة : إذا کان الطلاق على عرض فإنه لا بأس أن 

0-210 نزاع وسوء عشرة فيأخذ الزوج 
عباس ری اھدنا ان فا ویو كنس تن تخاس 
جاءت إلى النبي َة فقالت : «يا رسول اللہ عا اعت 
عليه فی خلق ولا دين › ولكن أكره الکفر في الإسلام». 
فقال النبي 5 ا ا : «أتردين عليه حديقته؟) قالت: : نعم. 
تقال رسول الله لا: «اقبل الحديقة انت . رواہ 


١ سورة الطلاق الاية:‎ )١( 


رسالة في الدماء الطبيعية للنساء 
: 
الا ولم يسأل النبي يليه هل كانت حائضاً أو 
طاهراً» ولأن هذا الطلاق افتداء من المرأة عن نفسها فجاز 
عند الحاجة إليه على أي حال كان . 


قال في المغني معللاً جواز الخلع حال الحيض ص٥٢٥‏ 
ج۷ط م: «لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر 
الذي يلحقها بطول العدة» والخلع لإزالة الضرر الذي 
يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغخضه› وذلك 
أعظم من ضرر طول العدة» فجاز دفع أعلاهما بأدناهماء 
ولذلك لم يسأل النبي ييا المختلعة عن حالها». اه. 
كلامه . 


وأما عقد النکاح على المرأة وهي حائض فلا بأس به؛ 
لان الأصل الحل» ولا دليل على المنع منه» لکن إدخال 
الزوج عليها وهي حائض ينظ فيه» فإن كان يُؤْمنٌ من أن 
يطأها فلا بأس» وإلا فلا يدخل عليها حتى تَطْهُرَ خوفاً من 
ارس في الممتوع . 


.)671/( رواہ البخاري» كتاب الطلاق‎ )١( 


رسالة في الدماء الطبيعية للنساء 
الحكم الثامن: اعتبار عدة الطلاق به أي الحيض -: 
نإذا:ظلى الرخل وره مد ن ا أى ا وا ر 
عليها أن تعتدٌ بثلاث حيض كاملة» إن كانت من ذوات 
الحيض» ولم تكن حاملا لقوله تعالى: # وَلْمَللَعَتُ 
يرصب بأنفسهنّ لَه وود 4 . أي ثلاث حيض . فإن 
كانت حاملٌ فعدتها إلى وضع الحمل كله؛ سواء طالت 
المدة أو قصرت؛ لقوله 00 « وَأولَتُ الحمَال لَجَلهن أن 
۴۲۷ وإن كانت من غير ذوات الحيض 
كالصغيرة التي لم يبدأ بها الحيض والآيسة من الحيض لكبر 
أو عملية استأصلت رحمها أو غير ذلك مما لا ترجو معه 
رجوع الحيض» فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالی: و 
ہی سن من المحضِ من 2 إن ارتم في دهن تة أ اشهر و 
کر یی 20# , وإن كانت من ذوات الحيض لکن ارتفع 
حيضها لسبب معلوم كالمرض والرضاع؛ فإنها تبقى في 


.۲۲۸ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
٤ سورة الطلاق؛ الآية:‎ )۲( 
٤ سورة الطلاق» الایة:‎ )۳( 


رسالة فى الدماء الطبيعية للنساء 
= : 


العدة وإن طالت المدة حتی يعود الحيض فتعتدٌ به: فإن زال 
السبب ولم يعد الحيض بأن برئث من المرض أو انتهث من 
الرضاع وبقيّ الحيض مرتفعاً؛ فإنها تعتدٌ بسنة كاملةٍ من 
زوال السبب» هذا هو القول الصحيح. الذي ينطبق على 
القواعد الشرعية» فإنه إذا زال السبب ولم يعد الحيض 
صارت کمن ارتفع حيضها لغير سبب معلوم» وإذا ارتفع 
حيضها لغير سبب معلوم» فإنها تعتدٌ بسنة كاملة تسعة أشهر 
للحمل احتیاطاً لأنها غالب الحمل» وثلاثة أشهر للعدة. 

٭ أما إذا كان الطلاق بعد العقد وقبل المسيس والخلوة. 
فليس فيه عدة إطلاقاًء لا بحيض ولا غيره لقوله تعالى : 
جس اک او ظا ين قل أن 


ل ےر 4 Jie‏ ر رعا 


تمسوهري مالک يهن مِن عِدَوَ تعلد وتا 4 . 

الحكم التاسع: الحكم ببراءة الرحم: 

أي بخلوه من الحمل» وهذا يحتاج إليه كلما احتيج إلى 
الحكم ببراءة الرحم وله مسائل : 


63 : سورة الأحزاب» الآية‎ (١) 


رسالة في الدماء الطبيعية للنساء 
۱ ۹= 

منها: e‏ ا ات 
زوج؛ فان زوجها لا يطأها حتى تحيض» م حا 
ان س ابا > حكمنا بارثہء لحكمنا بوجوده حين موت 
مورنه› وإن حاضت حکمنا بعدم إرثه لحكمنا ببراءة الرحم 
بالحیض . 

الحکم العاشر: وجوب الغسل: 

فيجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل بتطهر جميع 
البدن» لقول النبي اة لفاطمة بنت أبي حبيش : «فإدا أقبلت 
الحيضة فدعي الصلاةٌ. وإدا ادبرت فاغتسلي وصلي». رواہ 
البخا کی 


٭ وأقلٌ واجب في الغسل أن تعمٌ به جميع بدنها حتى ما 
تحت الشعر» سے سے ا 
الحديث عن النبي كَل حيث سألته أسماء بنت شكل عن 
المحيض فقال يل : «تأخذ إحداكرً ماءها وسذرتهًا 
فتطهرٌ فتحسِنّ الطهورء ثم تصبٌ على رأسها فتدلكه دلكاً 


(۱) رواه البخاري› كتاب الحيض .)۳٣٦۵(‏ 


سالة فى الدماء الطبیعية للنساء 
a‏ ا 
شدیدأ حتی تبلَغٌ شئون رأسهاء ٹم تصبٌ عليها الماء ثم 
تأخذ و م - أي قطعة قماش فيها مسّك فتطھر بها - 
فقالت أسماء جو سی فقال : سبحان اللہ فقالت 
عائشة لھا: : تتبعين أَثْرَ الدم) . رواہ مسلم'''. 


# ولا یجبُ نقض شعر الرأس» إلا أن يكون مشدوداً 
بقوة بحيث يخشى ألا يصل الماء إلى أصوله؛ لما فى 
وع ميل اس سیت آم ہار ھی اھ ضہا۔ انها 
سألت النبی ككل فقالت : إنى امرأة أشدٌٌ شعر رأسى أفأنقضه 
ال العا ؟ نون رت العف رھت 1 فانحا 
إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين 
عليك الماء فتطهرين» . 

وإذا طهرت الحائض فى أثناء وقت الصلاة وجب عليها 
أ ارال مسال درك ادا فى کھت نار كانت 
في سفر وليس عندها ماء أو كان عندها ماء ولكن تخافٌ 


.)۳۳۲( اصحیح مسلما كتاب الحیض‎ (١) 
.)۳۳۰( المصدر نفس‎ (۲) 


رسالة في الدماء الطبيعية للنساء 7 
الضرر باستعماله» أو كانت مريضة يضرها الماء فإنها تتيمم 
بدلا عن الاغتسال حتى يزول المانع ثم تغتسل . 

وإن بعض النساء تطهرُ فى أثناء وقت الصلاة» وتؤخژ 
الاغتسال إلى وقت آخر تقول: إنه لا يمكنها كمال التطهر 
في هذا الوقت» ولكن هذا لیس بحجة ولا عذر لأنھا يمكنها 
أن تقتصر على أقل الواجب في الغسل» وتؤدي الصلاة في 
وقتهاء ثم إذا حصل لها وقت سعة تطهّرت التطهر الكامل . 


رسالة في الدماء الطبيعية للنساء 


= 
الفصل الخامس 
فی الاستحاضة وأحكامها 


الاستحاضة: استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع 
عنها أبداً أ و ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين في 
الشهر . 

فدليل الحالة الأولى التي لا ينقطع الدم فيها أبداً ما ثبت 
في صحيح البخاري عن عائشة - رضي الله عنها الت 
سوہ ھی ہو ہر تو يا رسول اللہ 

إني لا طهر“ . وفي رواية : أستحاض فلا أطهّر)(" . 

ودليل الحالة الثانية : التي لا ينقطع الدم فيها إلا يسيراً 
حديث حمنة بنت جحش حيث جاءت إلى النبى بي فقالت : 
«يا رسول الله إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة». 


.)۳۰٢۹( رواه البخاري› كتاب الحیض‎ (١) 


رسالة في الدماء الطبيعية للنساء 


- 


الحديث رواہ أحمد وأبوداود والترمذي وصححہ؛ ونقل 
(١)‏ 


للمستحاضة ثلاث حالات : 

الحالة الأولی : أن يكون لها حيض معلوم قبل 
الاستحاضة» فهذه ترجع إلى مدة حيضها المعلوم السابق 
فتجلس فيها ويثبت لها أحكام الحیض؛ وما عداها 
استحاضة» يثبت لها أحكام المستحاضة . 

مثال ذلك : امرأة كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل 
شهر» ثم طرأث عليها الاستحاضة فصار الدم يأتيها 
باستمرار» فيكون حيضها ستة أيام من أول كل شهرء وما 
عداها استحاضة لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها «أن 


(١(‏ رواه أبوداود. كتاب الطهارة «((YAY)‏ والترمذي. كتاب الطهارة 
(۱۲۸)ء وأحمد ۳۸۱/٦(‏ ۳۸۲). 


رسالة في الدماء الطبيعية للنساء 


EI 
فاطمة بنت أبي حبيش قالت : ايا رسول الله إني أستحاض‎ 
فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: لا. إن ذلك عرق؛ ولكن دعي‎ 
الصلاة كار ورپ ہو وی باج ہس‎ 
وصلي». رواه البخاري'» » وفي صحيح مسلم: أن النبي‎ 
پا قال لام حبيبة بنت جحش: «امكثي قَدْرَ ما كانت‎ 
تَخْبسك حيضتك ثم اغتسلي وق فعلى هذا تجلسٌ‎ 
سے رضن مارم قدر حيضها ثم تغتسل‎ 
وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ.‎ 

الحالة الثانية: أن لا يكون لها حيض معلوم قبل 
الاستحاضة بأن تكون الاستحاضة مستمرة بها من أول ما 
رأت الدم من أول أمرهاء موہ ہر بس یت 
EL‏ سواه ار غلظة أو تنا حٹ يثْبّتَ له أحكام الحيض› 
وماعداه استحاضة ضة يثبّت له أحكام الاستحاضة . 


مثال ذلك : امرأة رأث الدم فی أول ما رات واستمر 


6 رواه مسلم. كتاب الحيض .)۳۳۶٣(‏ 


رسالة في الدماء الطبيعية للنساء 


= 
ور پت رن رہ شس پک أو تراه 
عشرة أيام ء غلیظاً وباقی الشهر رقيقاً. أو تراه عشرة أيام له 


رائحة الحيض وباقی الشهر لا رائحة له» فحيضها هو 
انی الال رل راا ف الال ااي رز 
E ATE‏ 
النبي لا لفاطمة بنت أبي حبیش: «إذا كان دم الحيضة فإنه 
أسود يعرف فإذا کان ذلك فأمسكي عن الصلاة ة فإذا كان 
الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عِرْق». رواه أبوداود 
والنسائى» وصححه ابن حبان والحاکم'''. وهذا الحديث 
وإن كان في سنده ومتنه نظر فقد عمل به أهل العلم رحمهم 
الله » وهوأولى من ردها إلى عادة غالب النساء . 

الحالة الثالثة : ألا يكون لها حيض معلوم ولا تمييز صالح 
بأن تكون الاستحاضة مستمرة من أول ما رأث الدم ودمها 
على صفة واحدة أو على صفات مضطربة لا يمكن أن تكون 


(١)‏ رواہ أبوداود. کتاب الطهارة )۲۸٦(‏ والنسائي كتاب الطهارة 
)۲١٦٦(‏ وكتاب الحیض (٣٣٦۳)ء‏ والحاكم (١/۱۷)ء‏ قال في 
التلخيص: على شرط مسلم. 


سالة فى الدماء الطبيعية للنساء 
یی سے 
حرفا : فهذه تعمل بعادة غالب النساء فیکون حيضها ستة 
أيام أو سبعة من كل شهر يبتدى من أول المدة التي رأت فيها 
الام وما عداہ استحاضة . 


مثال ذلك: أن ترى الدم أول ما تَرَاهُ في الخامس من 
الشهر ويستمر عليها من غير أن يكون فيه تمييز صالح 
للحيض لا بلون ولا غيره فيكون حيضها من كل شهر ستة 
أيام أو سبعة تبّتدى من اليوم الخامس من کل شھر . لحديث 
حمنة بنت جحش - رضي الله عنھا ۔ أنها قالت: يا رسول 
اش إني أستحاضٌ حيضة كبيرة شديدة فما ترى فيها قد 
منعتنی الصلاة والصيام» فقال: آنعث لك ۔ آصف لك 
استعمال ‏ الكرسف ۔ وهو القطن ‏ تضعينه على الفرج ؛ فإنه 
يذهب الدم' . قالت: هو أكثر من ذلك. وفيه قال: (إنما 
هذا ركضة من ركضاتِ الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة 
في علم الله تعالیء ثم اغتسلي حتى إذا رأیتِ أنك قد طهَْتٍ 
واستنقیتِ فصلي أربعاً وعشرين أو ثلاثاً وعشرين ليلة 
ااا قروا الخد رو خد و ٔ9 0 
وصححه . رذن عن اعد ا وعن البخاري أنه 


رسالة فى الدماء الطبيعية للنساء 
2 = 


ہے کے ا 


وقوله لا : «ستة أيام أو سبعة» لیس للتخيير وإنما هو 
للاجتهاد فتنظر فيما هو أقرب إلى حالها ممن يشابهها خلقة 
ويقاربها سنا ورحماً وفيما هو أقرب إلى الحيض من دمهاء 
ونحو ذلك من الاعتبارات» فإن كان الأقرب أن يكون ستة 
جعلته ستةء وإن كان الأقرب أن يكون سبعة جعلته سيعة . 


حال من تشبه المستحاضة 


قد يحدث للمرأة سبب يوجبٌ نزيف الدم من فرجها 
كعملية في الرحم أو فيما دونه وهذه على نوعين : 

النوع الأول: أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض بعد 
العملية مثل أن تکون العملية استئصال الرحم بالكليّة أو سده 
بحيث لا ينزل منه دم بر ا یں وا 
المستحاضة؛ رفا کا کہ ہی سر ڈو كدر أو 
رطوبة بعد الطهرء فلا تترك الصلاة ولا الصيام ولا يمتنع 
جماعها ولا يجب غسْل من هذا الدم» ولكن يلزمها عند 


ع رسالة في الدماء الطبيعية للنساء 
الصلاة غسْل الدم» وأن تعصب على الفرج خرقة. 
ونحوهاء لتمنع خروج الدم» ثم تتوضأ للصلاة ولا تتوضاً 
لها إلا بعد دخول وقتهاء إن كان لها وقت كالصلوات 
الخمسء وإلا فعند إرادة فعل الصلاة كالنوافل المطلقة . 

النوع الثاني: ألا يعلم امتناع حيضها بعد العملية بل 
يمكن أن تحيض» فهذه حكمها حكم المستحاضة. ويدل 
لما ذكرَ قوله ية لفاطمة بنت أبى حبیش: (إنما ذلك عرق 
وليس بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة»”" . 
فان قوله: «فإذا أقبلت الحيضة» يفيد أن حكم المستحاضة 
فيمن لها حيض ممكن ذو إقبال وإدبار» أما من ليس لها 
حيض ممکن فدمها دم عرق بكل حال . 

أحكام الاستحاضه 

عرفنا مما سبق متى یکوڈ الدم حيضاً ومتى یکون 
استحاضة؛ فمتی كان حيضا ثبتت له أحكام الحيض» ومتى 
كان استحاضة ثبتت له أحكام الاستحاضة . 


)21 رواه البخاري. كتاب الحيض .)3١5(‏ 


رسالة فى الدماء الطبيعية للنساء 


= 


وقد سبق ذكر المهم من أحكام الحیض . 

واما احکام الاستحاضة؛ e‏ الطهر» فلا فرق بين 
المستحاضة وبين الطاهرات إلا فيما یاتی : 

الأول: وجوب الوضوء عليها لکل صلاةء لقول النبي 
ا لفاطمة بنت أبي حبيش : «ثم تَوَضَّئي لكل صلاة» . رواه 
البخاري فی باب غسل الدم”'*. معنى ذلك أنها لا تتوضاً 
للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها. أما إذا كانت الصلاة 
غير مؤقتة فإنها تتوضاً لها عند إرادة فعلها. 

الثانی : أنها إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم» 
وتعصبٌ على الفرج خرقة على قطن ليستمسك الدم لقول 
النبي ولد لحمنة : «أنعتٌ لك الکرسف فإنه يذهب الا 
قالت: فإنه أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوباً قالت: هو 
أكثر من ذلك . قال: فتلجّمى»). الحدیث'' ولا یضژُھا ما 


21 رواه البخاري ١‏ كتاب الوضوء .)۲٢۲۸(‏ 
(۲) رواه أبوداود» كتاب الطهارة (۲۸۷)ء والترمذي» كتاب الطهارة 
(۱۲۸)؛ وأحمد .)۳۸۲/٦(‏ 


- ا رسالة في الدماء الطبيعية للنساء 
«اجتنبي الصلاة أيام حيضك حيضك ثم اغتسلي وتوضئي لکل 
صلاةء ثم صلي» ا القع مان السا بنا اعد 
وابن اط 

الثالث : الجماع» فقد اختلف العلماء في جوازه إذا لم 
يخفْ العنت بتركه» والصواب جوازه مطلقاً لأن نساء 
كثيرات يَبْلْْنَ العشر أو أكثر استحضن في عهد النبي 26 
ریہ ور جو سے شڈ 
٭ فَاعَمَرْلُوأ أَلِيَسَآهَ في الْمَحِيِضَ 4 . دليل على أنه لا يجب 
اعتزالهن فيما سواه» ولأن الصلاة تجوز منهاء فالجماع 
أهون. وقياس جماعها على جماع الحائض غير صحيح. 
لأنهما لا يستويان حتى عند القائلين بالتحريم» والقياس لا 
يصح مع الفارق . 


.)575( رواه أحمد (57/5)». وابن ماجه» كتاب الطهارة‎ )١( 
777 سور الق الآ‎ :)8[( 


رسالة في الدماء الطبيعية للنساء 


الفصل السادس 
فی النفاس وحكمه 


النفاس : م08 يرخيه وی یی سج إما معها أو 
بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق . 

رو وت السام ابن سیت 2۵2 وپ تپ 
الطلق فهو نفاس ولم یقیدہ بيومين أو لاله 0ہ" 
يعقبه ولادة وإلا فليس بنفاس» . واختلف العلماء هل له حد 
في أقله ا قال ہے تفي الات في في 
حدّ لأقله ولا لأكثره رر رہ RMA‏ 
أربعين أو ستين أو سبعين وانقطع فهو نفاس لکن إن اتصل 
به الآثار» . اه. 


قلت : وعلى هذا فإذا زاد مها على الأربعين» وكان لھا 


رسالة فى الدماء الطبيعية للنساء 
=| 
عادة بانقطاعه بعد أو ظهرث فيه أمارات قُرْب الانقطاع 
انتظرث حتى ينقطع وإلا اغتسلت عند تمام الأربعين» لآنه 
الغالب إلا أن يصادف زمنٌ حيضها فتجلس حتى ينتهي زمن 
الحيض» فإذا انقطع بعد ذلك فينبغي أن يكون كالعادة لها 
ترجع إلى أحكام المستحاضة السابقف ولو طهرَّت بانقطاع 
الدم عنها فهي طاهر ولو قبل الأربعين› فيا وتصلي 
وتصوم ويجامِعٌهًا زوجهاء إلا أن يكون الانقطاع أقل من يوم 
فلا حكم له قاله في المغني . 


ولات الاس :إلا اداو ضعت ما تين فة حل اسان 
فلو وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين فيه خَلقٌ إنسان فليس دمها 
الیتغخاضة وأقل مدة تبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً 
تیمیة : فمتی رأث دمأ على طلق قبلها لم تلتفت إليه وبعدھا 
مسك عن الصلاة والصیامء ثم إن انكشفَ الأمر بعد 
الوضع على خلاف الظاهر رجعت فاستدرکٹ؛ وإن لم 


رسالة فى الدماء الطبيعية للنساء 
۱ سے 


اا رار ر حكم الظاهر فلا إعادة . نقله عنه في 


أحكام النماس 


أحكام النفاس كأحكام الحيض سواء بسواءء إلا فيما 
ياتي : 

الأول: العدة» فتعتبر بالطلاق دون النفاس؛ لأنه إن كان 
الطلاق قبل وضع الحمل انقضت العدة بوضعه لا بالنفاس» 
وإن كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوع الحيض كما 

الثانى: مدة الاإیلاءء يحسب منها مدة الحیض ولا 
مخ ما اااي 

والإيلاء : أن يحلف الرجل على ترك جماع امرأته أبدا أو 
مدة تزيد على أربعة أشهر. فإذا حَلفَ وطالبَتْه بالجماع جعل 
له مدة أربعة أشهر من حلفه. فإذا تَمِّتْ أَجْبرَ على الجماع أو 
الفراق بطلب الزوجة» فهذه المدة إذا مّتَ بالمرأة نفاس لم 


سالة فى الدماء الطبیعية للنساء 
كت [:5] کے 
بحسب على الزوج؛ وزید على الشهور الأربعة بقدر مدته. 
بخلاف الحيض فان مدثهہ ںنںجسیبی تحسبٌ على الزوج . 


الثالث : البلوغ» يحصل بالحيض ولا يحصل بالنفاسء 
لان المرأة لا يمكنّ أن تحمل حتی تنزل فيكون حصول 
البلوغ بالإنزال السابق للحمل . 

الرابع : أن دم الحيض إذا انقطع ؛ ثم عاد في العادة فهو 
پر کا مثل أن تكون عادتها تما أيام» فتریٰ الحيض 
أربعة أيام ثم ينقطع يومين ثم يعود في السابع والثامن» فهذا 
العائد حيض يقيناً یثبٹ له أحكام الحيض» وأما دم النفاس ء 
إذا انقطع قبل الأربعين ثم عاد في الأربعين فهو مشكوك فيه 
فيجبُ عليها أن تصلي وتصوء الغرض الموّقت في وقته 
ويحرمٌ عليها ما يحرمٌ على الحائض غير الواجبات» وتقضي 
بعد طهرها ما فعلته في هذا الدم مما يجب على الحائض 
قضاؤه:. هذا هو المشهور عند الفقهاء من الحتابلة؛ 
والصواب أن الدم إذا عاودها في زمن يمكنٌ أن يكون نفاساً 
فهو نفاس» وإلا فهو حيض إلا أن یستمرً عليها فيكون 
استحاضة؛ وهذا قريب ممانقله فى 


رسالة في الدماء الطبيعية للنساء چٹ 


المغني”") عن الإمام مالك حيث قال: وقال مالك: «إن 
رأث الدم بعد يومين أو ثلاثة يعني من انقطاعه فهو نفاس 
وإلا فهو حيض». اه. وهو مقتضى اختیار شيخ الإسلام 
ابن تيمية وليس في الدماء شيء مشكوك فيه بحسب الواقع › 
ولكن الشك أمر نسبي يختلف فيه الناس بحسب علومهم 
وأفهامهم . والكتاب والسنة فيهما تبيان كل شيء» ولم 
يوجب الله سبحانه على أحد أن يصوم مر أو یطوف 
مرتين» إلا أن يكون في الأول حَللٌ لا يمكن تداركه إلا 
بالقضاءء أما حيث فعل العبد ما يقدرٌ عليه من التكليف 
بحسب استطاعته فقد برئٹ ذمّته» كما قال تعالى: # لګ 
کلف اک تنا للا وُسَعَهاً ۹'. وقال: « مانا لہ 
وین بی 

الفرق الخامس بين الحيض والنفاس : أنه في الحیض إذا 
قل ا اد جات ا ےا جماغيا يدوق کر انگ عر أن 


.)١19/١( «المغنى»‎ )١( 
.785 (؟) سورة البقرة» الأية:‎ 
,1٦ سررۃ التخابنة الآية:‎ .)۳( 


ےت رسالة في الدماء الطبيعية للنساء 
في النفاس إذا طهُرَتْ قبل الأربعين فيكره لزوجها جماعها 
على المشهور فى المذهب» والصواب أنه لا يكره له 
9+ جمهور العلماء؛ لان الكراهة حكم 
شرعي يحتاج إلى دليل شرعي؛ وليس في هذه المسألة 
سوى ما ذكره الإمام أحمد عن عثمان بن أبي العاص أنها 
أنه قبل الأربعین: فقال: لا تقربيني . وهذا لا بسن 
الكراهة لأنه قد يكون منه على سبيل الاحتياط خوفاً من أنها 
لم تتیقن الطھْرء ای تحرك الم سرب اع أو 
لغير ذلك من الأسباب . والله أعلم . 


رسالة في الدماء الطبيعية للنساء 


۷= 
الفصل السابع 
فی استعمال ما يمنع الحیض أو يجلبه 
وما يمنع الحمل أو يسقطه 


* استعمال المرأة ما يمنع حيضها جائز بشرطين: 
لف ليختي و علبهاء > فإن خشي الضرر عليها 
من ذلك فلا يجوز 0 تعالى: « ولا تلقو يديك إل 
الکو 204. « ول تارا اکم ان اہ کان یگ 
تنم 

الثاني : أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تَعَلَی , به مثل 
أن تكونٌ معتدّة منه على وجه تجبُ عليه نَفَقٹّھاء ؛ فتستعمل ما 

يمنع الحيض لتطول المدة وتزداد عليه نفقتھاء فلا يجوز لها 
أن تستعمل ما د يمنع الحيض حينئذ إلا بإذنەء وكذلك إن ثبت 
ال ت ایس يمنا السا لاد سو اد رر و حبٹ 
لچ الس ات فالأؤلى عدم استعمالہ؛ إلا لحاجة؛ لأن تك 


.۱۹۵۰ سور ۃ البقرة» الأیة:‎ )١( 
:رة الات ا‎ :)١( 


رسالة في الدماء الطبيعية للنساء 


AS 
. الطبيعة على ما هي عليه أقرب إلى اعتدال الصحة فالسلامة‎ 

٭ وأما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين أيضا: 

الأول: ألا تتحيل به على إسقاط واجب» مثل أن 
مہ زاف وبق ان من أجلن أن تقطر آر فو ده 
الصلاة» ونحو ذلك . 

الثاني: أن یکول ذلك بإذن الزوجء لأن حصول الحیض 
يمنعه من كمال الاستمتا ؛ فلا يجوز استعمال ما يمنع حقه 
إلا برضاه» وإن كانت مطلقة > فإ فيه تعجيل إسقاط حق 
الزوج من الرّجعَة إن كان له رجعة . 

٭ وأما استعمال ما یمنع الحمل فعلى نوعین: 

الأول أن يحتعه متخا سك فيال سرت لأنه يقطع 
الحمل فيقلٌ النسلء وهو خلاف مقصود الشارع» من تكثير 
الأمة الإسلامية» ولأنه لا يُوْمِنٌ أن يموت أولادها 
الموجودون فتبقى أرملة لا أولاد لها. 

الثاني : أن يمنعه منعاً مؤقتاء کل أن تكون المرأة گر 
الحمل. ٦‏ فا تتح أن تنظ حملها کل سنتین 


مرة أو نحو ذلك فهذا جائزء بشرط أن يأذن به زوجها وألا 


رسالة في الدماء الطبيعية للنساء 


۹| = 
يكون به ضرر عليهاء ودليله أن الصحابة كانوا يعزلون عن 
نسائهم في عهد النبي كَل من أجل ألا تحمل نساؤهم» فلم 
ينهوا عن ذلك . والعزل أن یجامع زوجته وينزع عند الإنزال 
فينزل خارج الفرج . 
٭ وأما استعمال ما یسقط الحمل فهو على نوعين: 
الأول: أن يقصد من إسقاطه إتلافهء فهذا إن كان بعد 
نفخ الروح فيه فهو حرام» بلا ريب» لأنه قتل نفس محرَمَةٍ 
بغير حق وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنة 
وإجماع المسلمين . وإن كان قبل نفخ الروح فيه فقد اختلف 
العلماء في جوازه. فمنهم من أجازةٌ. ومنهم من مَنْعه) ومنهم 
قال يجوز ما لم يكن عَلقة» أي ما لم يمض عليه أربعون 
يوماً» ومنهم من قال: يجوز ما لم يتبيّنْ فيه حَلق إنسان. 
والأحوط المنع من إسقاطه إلا لحاجة كأن تکون الام 
مريضة لا تتحمل الحمل أو نحو ذلك» فیجوز إسقاطه حينئذ 
إلا إن مَضَى عليه زمن يمكنٌ أن يتبين فيه خَلِقُ إنسان فيمنع . 
والل أعلم . 


الثانى : ألا يقصد من إسقاطه إتلافه بأن تكون محاولة 


رسالة فى الجدماء الطبيعية للنساء 

: a 
إسقاطه عند انتهاء مدة الحمل وقُرْبٍ الوضع فهذا جائزء‎ 
بشرط ألا یکو في ذلك ضرر على الأم» ولا على الولد.‎ 
وألا يحتاج الأمر إلى عملية» فإن احتاج إلى عملية فله‎ 
: حالات أربع‎ 

الأولى: أن تكون الأم حية والحمل حبّاء فلا تجوز 
العملية إلا للضرورة» بأن تتعسّر ولادتها فتحتاج إلى 
عملیةء وذلك لأن الجسم أمانة عند العبد» فلا يتصرف فيه 
بما يخشى منه إلا لمصلحة كبرئ؛ ولأنه ربما يظنٌ ألا ضرر 
في العملية فیحصل الضرر . 

الثانية : أن تكون الأم ميتة والحمل میتاء فلا يجوز إجراء 
العملية لإخراجه لعدم الفائدة. 

الثالثة : أن تكون الأم حية والحمل ميتاًء فيجوز إجراء 
العملية لإخراجه., إلا أن يخشى الضرر على الأم لأن 
الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الحمل إذا مات لا يكاد يخرح بدون 
العملية» فاستمراره في بطنها يمنعها من الحمل المستقبل: 
ری عليها.ء وربما 1 یما إذا كانت معتدّة من زوج 
سابق . 


رسالة في الدماء الطبيعية للنساء 


[]ےے 

الرابعة : أن تكون الام ميتة والحمل حيّاء فإن كان لا 
کے يانه لم كد إجراء مت 

ان كان وی ہہ نان کان قد خرج بعضه شی بطن 
الام لوخراج باقيه»ء وإن 0 يخرج منه شيء ) فقد قال 
أصحابنا رحمهم الله : لاايشقٌ بطن الأمٌ لإخراج الحملء کو 
ذلك مثلة» والصواب ا شق البطن إن لم يمكن إخراجه 
بدونه» وهذا اختيار ابن هبيرة» قال في الإنصاف''': وهو 
أولى . 

قلت : شر سے ا جرع سر 
ل لان ي N‏ ولأن حرْمَة الحيّ أعظم 
من حرْمَة الميت» ولأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب . 
والحمل إنسان معصوم فوجب إنقاذه . والله أعلم . 

تنبيه : في الحالات التي يجوز فيها إسقاط الحمل فيما 
سبق لاہڈ منْ إذن من له الحمل في ذلك کالزوج . 

وإلى هنا انتهى ما أردنا كتابتة في هذا الموضوع الهام. 
وقد اقتصرنًا فيه على أصول المسائل وضوابطها وإلا 


.)٥٥٦/۲( «الإنصاف»‎ )١( 


رسالة فى الدماء الطبيعية للنساء 

ده : 
ففروعها وجزئياتها وما يحدث للنساء من ذلك بحر لا 
باعل لع ران البصیر يستطيع أن يَرْدَ الفروع إلى أصولها 
0 كك۷++ ق 

وليعلم المفتي بأنه واسطة بین الله وبين خلقه في تبليغ ما 
ao‏ وبيانه للخُلق. > وأنّه مسئول عما في الكتاب 
a SNS E +- 50‏ 
والعمل بهماء وکلٌ ما خالف الکتاب والسنة فهو خطأ یجبُ 
رده على قائله ولا يجوز العمل به وإن کان قائله قد یکون 
معذوراً مجتهداً فيُؤجر على اجتهاده لکن غيره العالم بخطئه 
لا يجوز له قبوله . 

ويجب على المفتي أن يخلص النية لله تعالى» ويستعين به 
في كل حادثة تقع به ويسأله تعالى الثبات والتوفيق للصواب . 

ويجب عليه أن يكون موضع اعتباره ما جاء في الكتاب 
والسنة» فينظر ويبحث في ذلك أو فيما يستعان به من كلام 
أهل العلم على فهمهما. 

انه کا ما تحلاث سال من الما فحت سیا 
الإنسان فيما يقدرٌ عليه من كلام أهل العلم» ثم لا يجد 


رسالة في الدماء الطبيعية للنساء 


۳= 
ما يطمئن إليه فى حكمهاء وربما لا يجدٌ لھا ذكراً بالكلية 
فإذا رجع إلى الكتاب والسنةء تبين له حكمها قریباً ظاهراً 

وذلك بحسب الإخلاص والعلم والفھم . 

2 ويجب على المفتي أن يتريّث في الحكم عند 
الإإشکال» وألا يتعجل» فكم من حکم تعجل فيه» ثم تبين له 
بعد النظر القريب» أنه مخطى فيه فيندم على ذلك» وربما 
لا يستطيع أن يستدرك ما أفتى به . 

والمفتى إذا عرف الناس منه التأنّى والتثبت وثقوا بقوله 
واعتبروه» وإذا رأہ متسرعاء اسر كثير الخطأء لم 
يكن عندھم ثقة فيما يفتي به فيكون بتسرعه وخطئه قد حرم 
نفسه وحرم غيره ما عنده من علم وصواب . 

نسأل الله تعالى أن يهدينا وإخواننا المسلمين صراطه 
المستقیم . وان ولا بعنايته . ويحفظنا من الزلل برعايته. 
إنه جواد كريم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

تم بقلم الفقير إلى الله : محمد الصالح العثيمين في ضحى 
يوم الجمعة الموافق 4 ١‏ شعبان ١1947‏ ه. 


2 
الفهسرس 
الموضوع الصفحة 
المقدمة حکب O‏ سح سس تک 
الفصل الآول: في معنى الحیض وحكمته 5201010110118 
الفصل الثانى : فی زمن الحیض ومدته مع مو ا 
جس ار وو سو و ا ل ال فنا 
الفصل الثالث : في الطوارىٌ على الحيض وف سب اتا 
الفصل الرابع : في أحكام الحيض سس نت 
الفصل الخامس : فی الاستحاضة وأحكامها و 
أحوال الات ETT‏ 
حال من تشبه المستحاضة :ہبہ تس CE E‏ 
أحكام الاستحاضة 10000000 
الفصل السادس : فی النفاس وحكمه وی کر مات کت 
أحكام النفاس وج سو السمہ سس کت 
الفصل السابع : في استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه 
وما يمنع الحمل أو يسقطه a‏ مہات 
الفهرس ا سر لاومو ا ام ب السو اه EET‏ 


